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  :الملخص

القیام سة قد تدفع بمسیّري البنوك إلى في إطار ضبط المشرّع الجزائري للمنافسة البنكیة، ونظرا لأن المناف

فإنّه عمل على سن ترسانة من القوانین المستحدثة جذبا للعملاء وتحقیقا للربح،ببعض الأفعال غیر المشروعة 

  . المتضمن للقانون النقدي والمصرفي09-23ضمن القانون 

لمصرفیة التي أوكلها سلطة هیئات إداریة مستقلة من بینها اللجنة اسلطات ضبط اقتصادي أوكما أنشأ

فأسند لها مهمة الرقابة على مدى احترام البنوك للأحكام التّشریعیة والتنظیمیة اتّخاذ القرار في ممارسة مهامها،

مع منحها صلاحیّة توقیع وفحص شروط استغلال البنوك ساریة المفعول أثناء ممارستها للنشاط المصرفي،

و ذلك إذا اكتشفت اللجنة وجود إخلال من قبله بالشروط ة في حقّ البنك المراقبالعقوبات التأّدیبیّة والرّدعیّ 

  .  القانونیة، حیث تتخذ الأخیرة تبعا لنوع الفعل الذي ارتكبه البنك وخطورته العقوبة المناسبة معه

.الّلجنة المصرفیة، النّشاط المصرفيالاقتصادي،الضبط: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

In the context of regulating banking competition, and given that competition may drive 
bank managers to engage in some illegal acts to attract customers and achieve profit, the 
Algerian legislator has worked on enacting a set of new laws within Law 23-09, which 
includes the Monetary and Banking Law.

Economic regulatory authorities or independent administrative bodies were also 
established, including the Banking Commission, which was entrusted with decision-making 
authority in carrying out its tasks. It was assigned the task of monitoring banks' compliance 
with applicable legislative and regulatory provisions during their banking activities, 
examining the conditions of banks' operations, and granting it the authority to impose 
disciplinary and punitive sanctions on the monitored bank if the commission discovers any 
breach of legal conditions by it. The latter will impose the appropriate penalty based on the 
type and severity of the act committed by the bank.

Key Words: Economic Regulation, Banking Committee, Banking Activity.
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:مقدّمة

إطار التنظیم الجدید للنظام البنكي الجزائري الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة الوطنیة في 

والأجنبیة، وتدعیما للرقابة التي یفرضها البنك المركزي، عمل المشرع الجزائري على إرساء ترسانة من 

عتباره عصب الحیاة الاقتصادیة، ومن أهم النصوص القانونیة لفرض رقابة صارمة على هذا القطاع با

الهیئات الإداریة المستقلة التي لها سلطة اتّخاذ القرار في ممارسة مهامها واختصاصاتها والتي أحدثها 

المشرع الجزائري استخلاف للدولة في تدخّلها لضبط القطاع الاقتصادي المجلس النّقدي والمصرفي واللّجنة 

  .سلطة منها في ضبط القطاع البنكي في الجزائر یختلف عن دور الأخرىالمصرفیّة، على أنّ دور كل

اللجنة المصرفیة بوصفها شكلا جدیدا للضبط وتكمن أهمیّة الدّراسة في كونها تسلّط الضّوء على    

، فهذه الأخیرة وتلعب دورا هاما وفعالا في حمایة المؤسسات المالیة من المخاطر 101- 90بموجب القانون 

الیة إذ تمارس مهامها جنبا إلى جنب مع كلّ من المجلس النّقدي والمصرفي بوصفه هو الآخر سلطة الم

ضبط قطاعیة كما سبق بیانه، وكذا مع بنك الجزائر، حیث اعتبرت هذه اللّجنة من قبل بعض الدّراسات 

لك بل هي الجهة التي حلّت محل امتدادا للجنة رقابة العملیّات المصرفیّة، إلاّ أنّها في حقیقة الأمر لا تعدّ كذ

  .2هذه الأخیرة في ضبط هذا القطاع نظرا لاختلافها معها في التّشكیلة والصلاحیّات والطّبیعة القانونیة 

ما هو الدّور الذي تلعبه اللّجنة المصرفیة في :من خلال ما سبق یمكن طرح الإشكال التاّلي    

  ر؟ضبط المنافسة ضمن السوق المصرفیة في الجزائ

وفي إطار الإجابة عن هذا الإشكال المطروح ومن ثمّ الوصول إلى النّتائج المرجوّة من الدّراسة     

ممنهج وصحیح، تمّ استخدام المنهج التّحلیلي من خلال تحلیل مختلف النّصوص القانونیّة بشكل

  . التّشریعیّة والتنّظیمیّة التّي تتعلّق بالموضوع

، یتمّ في أوّلها التّطرّق إلى مفهوم اللجنة أقسامالدّراسة إلى ثلاث ما سبق تمّ تقسیم من خلال

المصرفیة، وفي ثانیها إلى دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على النشاط المصرفي، أمّا الثاّلث فیتمّ 

    :التّطرّق فیه إلى دورها في ممارسة السلطة العقابیة، وهو ما سیتمّ التفّصیل فیه على النّحو التاّلي

. المصرفیةالمركز القانوني للجنة- 1

تقتضي دراسة اللّجنة المصرفیّة بوصفها أحد الأجهزة التّي أنشأها المشرّع الجزائر لضبط القطاع 

المصرفي في الجزائر، بیان كلّ من التنّظیم الهیكلي لها على ضوء مختلف النّصوص القانونیّة التّي 

ومن ثمّ بیان طبیعتها القانونیّة تأسیسا على ذلك ، ها لأوّل مرّة تعاقبت على حكمها وتنظیمها منذ إنشائ

:وهو ما سیتم التطرق إلیه وفقا للتفصیل التالي،

  .التنظیم الهیكلي للّجنة المصرفیّة- .11

لتخلف بذلك لجنة رقابة العملیات 103- 90تمّ إنشاء اللجنة المصرفیّة لأوّل مرّة بموجب القانون 

منه، حیث تعاقبت على تنظیمها مجموعة من النّصوص 143اءت به المادّة المصرفیة حسب ما ج



09- 23ضبط اللّجنة المصرفیة للنّشاط المصرفي في الجزائر على ضوء القانون 

  رحمة بریق                                                                              حلیمة قلداسني 

153

،  فتطوّر على إثرها التنّظیم الهیكلي لهذه اللّجنة من نص قانوني إلى 094- 23القانونیّة كان آخرها القانون 

  : التاّليوهو ما ستتمّ دراسته على النّحو ،ونظام الجلسات التّي تعقدهاآخر، خصوصا ما تعلق بتشكیلتها

  .تشكیلة اللّجنة المصرفیة- 1.1.1

سالف الذكر بتحدید تشكیلة اللّجنة المصرفیّة فور 10-90من القانون 144المادة اختصّت

إنشائها لأوّل مرّة، إذ یلاحظ من خلال نص المادة أنّ المشرع الجزائري قد حدّد تعداد أعضائها بخمسة 

ك ــــــاد رئاستها لأحد نوّاب محافظ بنــــكانیّة إسنـــئر، مع إمأعضاء، ویرأس اللّجنة محافظ بنك الجزا

زائر، وتمتاز تشكیلة اللّجنة المصرفیّة بالتنّوع والاختلاف من حیث الصّفة الوظیفیّة للأعضاء المنتمین ـــــالج

إلى إلیها وكذا من حیث درجة كفاءتهم العالیة فمنهم من ینتمي إلى بنك الجزائر، ومنهم من ینتمي 

المحكمة العلیا، ومنهم فئة من الخبراء المالیّین والمصرفیّین والمحاسبیّین، وجانب آخر یتعلّق بتعدّد الجهة 

المقترحة للأعضاء، فبغضّ النّظر عن رئاسة اللّجنة المصرفیّة فإنّ الأعضاء الأربعة الباقین یوزعون 

مالیّان ومصرفیّان ومحاسبیان یقترحهما وزیر بالتّساوي على فئتین، قاضیان من المحكمة العلیا، وخبیران 

المالیّة بوصفه ممثّلا عن الوزارة الوصیّة على القطاع النّقدي والمصرفي ككلّ دون تحدید ما إذا كانا 

.موظّفین أم لا

وعلى الرّغم من اختلاف الجهة المقترحة لعهدة الأعضاء فهي خمسة سنوات قابلة للتّجدید،وبالنسبة

  .الجهة المعینة لهم واحدة، وهي رئیس الحكومة عن طریق مرسوم تنفیذي یصدر عنهللأعضاء، فإنّ 

106، حیث أحدثت المادّة 115-03لیعید المشرّع الجزائري تنظیم هذه اللّجنة من خلال الأمر 

ع من منه تغییرات بارزة على تشكیلتها، حیث ألغى إمكانیّة تولّي أحد نوّاب المحافظ لرئاسة اللجنة، كما رف

عدد أعضاء فئة الخبراء المالیّین والمصرفیّین والمحاسبیّین إلى ثلاثة، مع نزع صلاحیّة اقتراحهم من وزیر 

المالیّة، وإبقائه على فئة القضاة على حالها، لیرتفع عدد أعضاء اللّجنة بذلك إلى ستةّ، كما أعطى المشرّع 

یّة بعد أن كانت لرئیس الحكومة، مع إبقائه على الجزائري سلطة تعیین أعضاء اللّجنة إلى رئیس الجمهور 

مدّة عهدتهم وهي خمس سنوات، مع إخضاعه أعضاء اللّجنة للالتزام بالسّر المهني المنصوص علیه 

من ذات الأمر، على اعتبار أن الالتزام بالحفاظ على السر المهني یسري في حق كل 25ضمن المادّة 

في حق الأشخاص والهیئات المكلفین برقابة النشاط البنكي رقابة القائمین بالنشاط البنكي، كما یسري 

لیتمّ أیضا تزوید اللّجنة بأمانة عامّة لأوّل مرّة 6داخلیة أو خارجیة ومن بینهم أعضاء اللجنة المصرفیة،

  .تتولى المسائل الإداریّة داخلها

لأعضاء اللّجنة كما لم ینصّ ویلاحظ أنّ المشرّع الجزائري ألغى نظاميّ التنّافي والمنع المقرّرین 

  .على كیفیّة تحدید مرتباتهم
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منه، فإنّه لم یحدث أيّ تغییر على تشكیلة اللّجنة 117وبموجب المادّة 097- 23أمّا القانون 

إذ حافظ 049- 10بعد تعدیله بموجب الأمر 118-03المصرفیّة بل حافظ على ما جاء به سابقه الأمر 

ثمانیة، ونفس طریقة التّعیین وكذا نفس مدّة العهدة، كذلك الأمر بالنّسبة على نفس عدد الأعضاء وهو 

للأمانة العامّة للّجنة والتزام أعضائها بالسّر المهني، إلاّ أنّه أضاف فقرتین ضمن هذه تتعلّق الأولى بإقراره 

ا الثاّنیة فتتعلّق لحالات تنافي عضویّة اللّجنة مع أیّة وظیفة أخرى أو عهدة أخرى بأجر أو بدون أجر، أمّ 

  .بسلطة اللّجنة في تحدید تنظیمها الدّاخلي والقواعد المطبّقة علیها أثناء ممارستها لعملها

106سالف الذّكر فقد حافظت أیضا على نفس ما جاءت به المادّة 09- 23من القانون 118أمّا المادّة 

تداركت مسألة نوع المرسوم الذّي یحدّد رواتب سالفة الذّكر، إلاّ أنّها 04- 10مكرّر التّي جاء بها الأمر 

  .أعضاء اللّجنة فأصبحت تحدّد عن طریق مرسوم تنفیذيّ 

  نظام جلسات اللجنة المصرفیة 2.1.1

، نصّ المشرع الجزائري على نظام الجلسات التّي 0910- 23من القانون 119من خلال المادّة 

وّلة لها قانونا، والتي باستقرائها یتبیّن بأنّ المشرّع الجزائري تعقدها اللّجنة المصرفیّة لإصدار القرارات المخ

لم یتطرّق إلى تحدید النّصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرین لجلسة اللّجنة المصرفیة، ممّا یتبین من 

خلاله بأنّ هذا الأخیر لا یتحقّق إلاّ بحضور جمیع الأعضاء الثّمانیة، على أن تتّخذ اللّجنة قراراتها

بالأغلبیّة البسیطة لأصوات أعضائها، وفي حالة التّساوي یرجّح صوت الرّئیس، أمّا عن طرق الطّعن في 

القرار المتّخذ بخصوص تعیین قائم مؤقّت بإدارة البنك أو مصفّ له باعتباره شركة وكذا تلك المتعلقّة 

ة للطّعن أمام القضاء الإداري فقط، المادّة  أنّ هذه القرارات تكون قابلبالعقوبات التأدیبیّة، فقد ذكرت

  .متمثّلا في المحكمة الإداریّة الاستئنافیة للجزائر العاصمة

  .الطبیعة القانونیة للّجنة المصرفیّة-2.1

التّكییف القانوني للّجنة المصرفیة یكون من خلال قیاس الطابع السّلطوي الإداري لهذه الأخیرة ومن 

وكذا باقي النصوص 0911- 23قي السّلطات، حیث لم یتضمّن القانون ثمّ بیان مدى استقلالیتها عن با

:القانونیّة التّي سبق لها تنظیم اللّجنة تحدیدا للطبیعة القانونیّة لها، وعلیه ستتمّ دراسته على النّحو التاّلي

  .الطابع السّلطوي للجنة المصرفیة- 1.2.1

من 116صرفیّة بهذا الطّابع من خلال المادّة اعترف المشرّع الجزائري صراحة بتمتّع اللّجنة الم

، إذ استعمل مصطلح سلطة إشراف وكذا من خلال إطلاقه لمصطلح الأشخاص 0912-23القانون 

الخاضعین لهذه السّلطة على أن تمارس اللجنة الصلاحیات المخولة لها من خلال تعلیمات توجیهیة 

من السّلطات، إحداها تنظیمیّة تمارسها عن طریق ومقرّرات، وعلى ذلك فإنّ للجنة المصرفیّة نوعین

.التّعلیمات التّوجیهیة، وأخرى عقابیّة تمارسها عن طریق المقررات
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ویعبّر الطّابع السّلطوي عن تمتّع الهیئة بصلاحیّة إصدار قرارات من شأنها التأّثیر على المراكز 

لرقابة أیة سلطة، حیث اعتبرت معظم القانونیّة للأشخاص الخاضعین لولایتها، دون الخضوع في ذلك

الدّراسات السابقة أنّ هذه الأخیرة تمتاز بطابعها السّلطوي في مواجهة الأشخاص الخاضعین لرقابتها، وفي 

مقدمتها سلطتها في الرّقابة على مدى احترام التّشریع والتنّظیم المطبّقین على المجال المصرفي في 

  .13التشریع الجزائري

  .ع الإداري للّجنة المصرفیّةالطاب- 2.2.1

الطابع الإداري للّجنة كان مثیرا للجدل الفقهي بین من أخذ به وبین من نفاه معتبرا هذه اللّجنة تتمتع 

.14بالطّابع القضائي في حین كیّفها البعض على أنّها ذات طابع ازدواجي قضائي وإداري في نفس الوقت 

الإداریة لها، ووجّه عدید الانتقادات إلى الرّأي القائل بصفتها إلاّ أنّ الرّأي الراجح قد أخذ بالصّفة

القضائیّة أهمها أنّ وجود قاضیین ضمن تشكیلة هذه اللّجنة لا یعتبر دلیلا على التّكییف القضائي لها، 

عض كما أنّ إصدار اللّجنة لعقوبات تأدیبیّة لا یعدّ دلیلا على قضائیّتها كون أنّ المشرّع الجزائري منح لب

سلطات الضّبط الاقتصادي صلاحیّة إصدار مثل هذه العقوبات على غرار مجلس المنافسة، مع اعترافه 

  .15الصّریح بإداریّته

والتّي أخضع من 0916- 23من القانون 119وهو ما یستدلّ علیه أیضا من خلال نصّ المادّة 

التّي تختصّ بها نوعیّا بما فیها العقابیّة خلالها المشرّع الجزائري إصدار اللّجنة المصرفیة لجمیع القرارات

إلى إجراءات معیّنة غیر تلك المطبّقة من قبل الجهات القضائیّة، وهي الإجراءات التّي تشبه تلك التّي 

یطبّقها المجلس النّقدي والمصرفي والذّي تمّ إثبات الطّابع الإداري له، كما أخضع من خلال ذات المادّة 

ها اللّجنة إلى رقابة القضاء الإداري، حیث تختصّ المحكمة الإداریّة الاستئنافیّة للجزائر القرارات التّي تصدر 

  .العاصمة بفحص مشروعیّتها عن طریق دعوى الإلغاء، وهو ما یؤكّد على الطابع الإداري للّجنة المصرفیة

  .الاستقلالیّة العضویة والوظیفیة للّجنة المصرفیّة- 3.2.1

القانونیّة للّجنة المصرفیّة یستدعي البحث في مدى استقلالیّتها، فسلطة هذه إنّ دراسة الطّبیعة 

اللّجنة لا تكتمل متى لم تكن مستقلّة عن باقي أجهزة الدّولة وعن الأشخاص الخاضعین لرقابتها وإشرافها، 

:وتتراوح هذه الاستقلالیّة بین عضویّة ووظیفیّة كما یلي

 فیةالاستقلالیّة العضویة للجنة المصر:  

لعلّ الاستقلالیّة للّجنة المصرفیّة تتضح من خلال جملة من المظاهر التّي تطبع تنظیمها الهیكلي، ومن 

  .17أبرزها تلك المتعلّقة بجماعیّة تشكیلتها وتنوعّ صفات أعضائها وكذا حالات التنّافي والمنع المطبّقة علیهم 

تقوم بتعیین الأعضاء، وبالرجوع إلى نصوص فعلى الرّغم من أنّ رئیس الجمهوریّة هو الجهة التّي 

، فإنّ اللّجنة تمتاز بجماعیّتها، وبالطّابع المختلط لصفات أعضائها 117تحدیدا المادّة 0918-23القانون 
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لیا في ــــافظ بنك الجزائر الذّي یرأس اللّجنة ویمثّل السّلطة النّقدیّة العـــــومراكزهم القانونیة، فمنهم مح

منهم فئة الخبراء الذّین یمتازون بكفاءتهم في المجال المالي والمصرفي والمحاسبي فیجمعون الجزائر، و 

بذلك بین أهمّ المجالات الاقتصادیّة التّي یحتاجه عمل اللّجنة، ومنهم القضاة والذّین بدورهم یختلفون من 

في مجلس الدّولة، فهم یمثلّون حیث الهیكل القضائي الذّي ینتمون إلیه بین القضاء العادي والإداري ممثّلا 

الجانب القانوني، كما تضمّ اللّجنة ممثّلا عن مجلس المحاسبة یراقب النّفقات العمومیّة، وممثّل عن وزیر 

من نفس القانون 118المالیّة بوصفه السلطة الوصیة على القطاع المصرفي، كما أنّ ذات المادّة والمادّة 

لتنّافي التّي من شأنها ضمان حیاد ونزاهة واستقلالیة أعضاء اللّجنة في أقرّتا مجموعة من حالات المنع وا

  .مواجهة كلّ من السّلطة التنفیذیّة والأشخاص الخاضعین لسلطتها

من 0919- 23من القانون 118كما یستدلّ أیضا على الاستقلالیّة العضویة للّجنة بموجب المادّة 

  .عضائها دون تدخّل من الجهة الوصیةحیث تولّي اللّجنة بنفسها تحدید مرتبّات أ

فعلى الرّغم من وجود ممثّل عن الوزارة الوصیّة ضمن تشكیلة اللّجنة ومشاركته في عملیّة التّصویت على 

  .القرارات إلاّ أنّه یمكن القول بأنّ هذه اللّجنة تتمتّع باستقلالیّة عضویّة إلى حدّ بعید

للجنة المصرفیةالاستقلالیّة الوظیفیّة:  

من القانون 117بالنسبة للمعیار المتعلّق بوضع اللّجنة لنظامها الدّاخلي، نصّت في ذلك المادّة 

بأن اللّجنة المصرفیّة هي من تتكفّل بتحدید تنظیمها وقواعد عملها، مما یجعلها مستقلة في ذلك 09- 23

اللّجنة تتخذ بالأغلبیّة البسیطة أن قرارات20من ذات القانون 119عن السّلطة التنّفیذیّة، وأضافت المادّة 

لعدد الأصوات وفي حالة التّساوي یرجّح صوت الرئیس وهو ما یمثّل ضمانة هامّة في استقلالیّة القرارات 

الصّادرة عنها عن سیطرة أیّة فئة وذلك على الرّغم من تصویت ممثلّ وزیر المالیّة على هذه القرارات شأنه 

افت ذات المادّة ضمانة أخرى لا تقلّ أهمیّة عن سابقتها في تحدید في ذلك شأن باقي الأعضاء، وأض

مدى استقلالیّة اللّجنة فلا تخضع إلاّ لرقابة القضاء الإداري، أمّا معیار الاستقلالیة المالیة ومعیار التمّتع 

یتمتع بالشّخصیة المعنویّة فیغیبان عن اللجنة المصرفیّة، إذ تبقى تابعة في ذلك لبنك الجزائر الذّي

  .بالشّخصیة المعنویة و یتحمّل جمیع نفقاتها

.الدّور الرقابي للجنة المصرفیة على النشاط المصرفي- 2

سالف الذّكر، الإطار القانوني العام للمهام الضّبطیة التّي 09- 23من القانون 116نظمت المادّة 

ضمن نطاق الرّقابة اللاّحقة على تمارسها اللّجنة المصرفیّة، فالصّلاحیّات المخولة لها تندرج جمیعا

النّشاط المصرفي،  حیث تقوم بالرقابة على مدى احترام البنوك للأحكام التّشریعیة والتنظیمیة ساریة 

المفعول وتفحص أیضا الشّروط التّي أدّت إلى منحها التّرخیص والاعتماد، وتسهر على احترام قواعد 
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ة تمارسها اللّجنة في إطار نوعین من أنواع الرّقابة، وهو ما حسن سیر المهنة، كلّ هذه المهام الرّقابی

.سالف الذّكر09- 23من القانون 120نصّت علیه المادّة 

  ).الرقابة على الوثائق(الرقابة المستندیة - 1.2

یمارس هذا النوع من الرقابة أعوان بنك الجزائر باسم اللّجنة ولحسابها وبطلب منها، مع إمكانیّة 

یّة مهام رقابیّة إلى أيّ شخص آخر مهما كانت صفته المهنیّة، لتصل اللّجنة في إطار إسنادها لأ

ممارستها لصلاحیاتها الرّقابیة إلى حد الاستماع إلى الوزیر الوصيّ على القطاع وهو وزیر المالیّة متى 

  .طلب ذلك

.تعریف الرقابة المستندیّة- 1.1.2

ة اللّجنة المصرفیّة للبیانات الدوریّة التّي تطلبها من البنوك دراس: "عرّفت الرّقابة المستندیّة بأنها

التّجاریة الخاضعة لرقابتها، ومن بین هذه البیانات عناصر الأصول والخصوم التّي تمثّل المركز المالي 

للبنك التّجاري، وحساب الأرباح والخسائر والمیزانیّة، حیث تقوم البنوك التّجاریّة عادة بموافاة اللّجنة

المصرفیة بكلّ هذه العناصر أو بعضها وعلى فترات دوریّة وفقا لمقتضیات العمل ولمتطلّبات اللّجنة، 

."21ومدى حاجتها إلى تلك البیانات

یمكن القول من خلال المادة أنّ الرقابة على الوثائق تنبني على فحص وتدقیق مستمرین تقوم بهما 

المعلومات التّي تتضمّنها هذه الوثائق والمستندات التّي تسلّمها اللّجنة المصرفیة بشكل دوري لكل الوثائق و 

البنوك للّجنة بناء على طلب منها، خصوصا المتعلّقة منها بالمركز المالي للبنك، وهي الحالة التّي خصّها 

المشرع الجزائري باهتمام بالغ كون أنّ جلّ تعاملات البنك هي ذات طابع مالي لذلك فإنّ ممارستها على 

  .أكمل وجه تقتضي أن تكون حالته المالیّة مناسبة

  .صلاحیة اللّجنة المصرفیة في طلب الوثائق والمستندات اللازمة- 2.1.2

أنّ المشرّع الجزائري وتكریسا منه 0922- 23من القانون 121یلاحظ من خلال نصّ المادّة 

تحدید جمیع المسائل المتعلّقة بعملیّات الرّقابة لاستقلالیّة اللّجنة من النّاحیّة الوظیفیّة، فقد منحها صلاحیّة

التّي تمارسها، ومن ذلك تحدیدها لقائمة الوثائق والمعلومات التّي یتعیّن على البنوك تقدیمها والتّصریح 

بها، كما تتدخّل هذه الأخیرة لتحدید صیغة تقدیم هذه الوثائق والمعلومات وآجال تقدیمها، كما أعطاها 

علومات أو وثائق أو توضیحات أو أیّة وسیلة إثبات أخرى إضافیّة من البنوك، أو أيّ سلطة طلب أيّ م

.شخص طبیعي أو معنوي معني بذلك، دون أن یكون لهؤلاء رفض ذلك استنادا إلى حمایة السّر المهني

ة العامّة لبنك على المعلومات التّي تتضمّنها الوثائق التّي تعدّها المفتّشیّ كما تعتمد الرّقابة المستندیّة

الجزائر والتّي تكون عادة في شكل تقاریر، والتّي تستند بدورها في إعدادها على مختلف المعلومات 
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والوثائق المقدّمة من طرف البنوك، فتتأكّد من صحّة هذه المعلومات وتعالجها وتقارنها مع ما یقتضیه 

  .23التّشریع والتنّظیم ساریّي المفعول من شروط 

  ).المیدانیّة(بة المكانیة الرقا- 2.2

بما أنّ الرقابة تعبّر عن جملة من الإجراءات التي تهدف في مجال الاقتصاد للمحافظة علیه من 

سوء الاستعمال والاستغلال وتنبع أهمیته في القطاع المصرفي من طبیعة الخدمات المالیة التي یقدمها 

ممارستها  تعمل على التحقق من مدى احترام والتأكد من صحتها، وعلى اعتبار أن اللجنة المصرفیة ب

البنوك والمؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها طیلة ممارستها للنشاط المصرفي 

، فإنّ المشرع الجزائري لم یكتفي بالرقابة المستندیة بل عزّز 24وذلك في إطار حمایة الأطراف المتعاملة 

.ها نوعا ثان من الرقابة یعبر عنه بالرقابة المكانیةمن صلاحیة اللجنة بأن منح

تلك الصلاحیة المخولة للجنة المصرفیة لتسمح لها من التأّكد ) المیدانیة( ویقصد بالرقابة المكانیة 

من قبل البنك في إطار الرّقابة المستندیّة، والتي تتیح مراقبة مختلف من صحّة المعلومات المقدّمة إلیها

الجوانب المتعلّقة بنشاط البنك وتسییره والتّي لا یمكن الاطّلاع علیها إلاّ عن طریق النّزول إلى المیدان 

ى والمراقبة عن كثب في عین المكان، فمتى قدّرت هذه اللجنة أنّ حالة بنك معیّن بعد الاطّلاع عل

المعلومات والمستندات الخاصّة به، تستدعي تعمیق الرّقابة المفروضة علیه وتوسیعها من خلال الانتقال 

.إلى مركز البنك أو مختلف فروعه داخل الوطن أو خارجه فإنها تنتقل إلیها

ها إلى كما مكّن المشرّع الجزائري اللّجنة المصرفیّة من توسیع نطاق الرّقابة المیدانیّة التّي تمارس

فروع البنوك الموجودة في الخارج وذلك في إطار اتّفاقیات دولیّة أبرمتها الجزائر مع الدّولة التّي یوجد فیها 

هذا الفرع، أمّا عن النّتائج المترتبة عن هذه الرّقابة فتبلّغها اللّجنة إلى كلّ من مجلس إدارة البنك أو مجلس 

نمط التّسییر الحدیث، وإلى محافظي الحسابات، فهي على هذا المراقبة ومجلس المدیرین في حالة إتبّاعه

الأساس رقابة مكمّلة للرّقابة المستندیّة بحیث تعدّ بمثابة تحقیق میداني حول المعلومات والوثائق المقدّمة 

ره ـــطلال مختلف أـــحة اللّجنة من خـــــابة لمصلــك الجزائر هذه الرّقـــارس بنـــلها، على أن یمــــمن قب

  .0926-23من القانون 122وقد نصّ المشرع الجزائري علیها من خلال المادة ،25المؤسسیّة 

.دور اللّجنة المصرفیة في ممارسة السّلطة العقابیة- 3

وذلك بعد 27السلطة العقابیة هي تلك الأهلیة التي منحت للّجنة المصرفیة بمقتضى القانون للمعاقبة، 

تها المستندیة والمكانیة على البنوك، والتي قد تسفر نتائجها إلى توقیع العقوبات التأّدیبیّة إجراء اللّجنة لرقاب

والرّدعیّة في حقّ البنك المراقب إذا اكتشفت اللّجنة إخلال بالشّروط القانونیّة المتضمنة ضمن التّشریع 

ذّي ارتكبه البنك وخطورته العقوبة والتنّظیم المعمول بهما، حیث تتّخذ تبعا لنوع الفعل المخالف للقانون ال

  :المتناسبة معه، وتتراوح تلك العقوبات بین تدابیر وقائیّة تأدیبیّة وعقوبات ردعیّة، وستتم دراسته كما یلي
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  دور اللجنة المصرفیة في اتخاذ التدابیر الوقائیة -1.3

كل قرارات، وذلك في للجنة المصرفیة سلطة تقدیریة في إصدار جملة من التدابیر الوقائیة في ش

حق البنك الذي تبین لها مخالفته لبعض الأحكام القانونیّة، والغایة من هذه التّدابیر دفع البنك إلى تحسین 

والتّي نصّ علیها المشرّع الجزائري من 28وضعه القانوني مع إبقائه في السّوق ودون دفعه للخروج منها،  

:، وسیتمّ التفّصیل فیها على النّحو التاّلي0929- 23من القانون 125إلى 123خلال المواد من 

  .التّحذیر- 1.1.3

إنّ محلّ المخالفة الموجبة للتّحذیر هو الإخلال بقواعد حسن المهنة من قبل البنك الذي قام بخرق  

البنك الالتزامات المتعلّقة بالمصلحة الخاصّة للعملاء، والتّي أقرّها القانون حمایة للزبائن المتعاملین مع

ومن أهمها الالتزام بالإعلام والالتزام بالسّر البنكي، وكذا الالتزامات المتعلّقة بالمصلحة العامّة للمجتمع 

.30والتّي تهدف إلى حمایة النّظام المصرفي من ارتكاب الجرائم المعاقب علیها قانونا 

التّي تضبط حسن سیر المهنة غیر سلیمة فالتحذیر یمثّل إخطارا للبنك بأنّ وضعیّته القانونیّة تجاه القواعد

وتستدعي تدخّلا فوریّا لتحسین هذا الوضع، مع منح اللّجنة لمسیّري البنك فرصة أو إمكانیة تصحیح 

  .وضعیته القانونیة قبل تحذیره لتبریر هذه الوضعیّة

  .رهالأمر باتّخاذ تدابیر لدعم وإعادة التّوازن المالي للبنك وتصحیح أسلوب تسیی- 2.1.3

نص المشرّع الجزائري على أحقیّة اللّجنة المصرفیّة باتّخاذ هذا التدّبیر في حقّ كلّ بنك أو فرع بنك 

، والذي بمقتضاه تملك اللجنة المصرفیّة سلطة إصدار 3109- 23من 124خاضع لرقابتها، من خلال المادّة 

ه المالي أو الوظیفي لإعادة الاستقرار والتّوازن أوامر إلى البنك بضرورة اتّخاذه لتدابیر إلزامیّة قصد تعدیل مركز 

.بسبب وجود اختلالات فیهما تمّ تسجیلها بموجب عملیّات الرّقابة التّي تمّتالمالیّین أو دعمهما

ومن أمثلة هذه التّدابیر تلك المتعلّقة برفع رأسمال البنك أو باحترام النّسب القانونیّة للقواعد المتعلّقة 

خطار البنكیّة كأخطار الإقراض، كون أنّ تدارك البنك لهذه الاختلالات قبل تفاقمها من بالوقایة من الأ

شأنه أن یجنّبه تضاعف الأضرار النّاتجة عنها مستقبلا، والذّي یمكن أن یمتدّ أثره في هذه الحالة إلى 

  .32الجهاز المصرفي بصفة عامّة 

بیر تخص السیاسة التّسییریة والإداریّة للبنك، یتدارك كما قد توجّه اللّجنة المصرفیّة أوامر باتّخاذ تدا

من خلالها النقائص، وقدربط المشرع الجزائري اتخاذ هذه التّدابیر بمهلة زمنیة معیّنة یتعیّن على البنك 

  .الاستجابة خلالها إلى الأوامر الموجهة إلیه من اللّجنة المصرفیّة وذلك تحت طائلة العقوبة التأّدیبیة

جراء بالتالي تحدّد من خلاله اللّجنة المصرفیّة التّدبیر الذّي یجب على البنك اتّخاذه، عكس فهذا الإ

التّحذیر الذّي تعلمه من خلاله باختلال مركزه القانوني أو المالي مع ضرورة اتّخاذه للتّدابیر الضّروریة 

  . قصد إصلاحه دون أن تجبره على اتّخاذ تدبیر محدّد بعینه
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  .قائم مؤقت بالإدارةتعیین - 3.1.3

منح المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیّة التّدخّل المباشر لتعیین قائم مؤقّت بالإدارة وبالتاّلي 

التّدخل في تسییر البنك من قبل اللّجنة بشكل مباشر، على الرّغم من أحقیّة البنك كأصل عامّ بوصفه 

.0933- 23من القانون 125حسب ما جاء بالمادة شخصا معنویّا مستقلاّ في تسییره وقراراته، وذلك 

وبمجرد تولي المؤقت هذه المهمة بموجب قرار التّعیین تنتقل له بعض أو كلّ الصلاحیّات التّي كان 

یتمتّع بها مسیّرو البنك بالقدر الذّي یمكّنه من أداء المهمّة الموكلة إلیه، والتي قد تصل إلى حدّ إمكانیّة 

ر قد یكون بادرة إنهاء الوجود القانوني للبنك، وهناك ثلاث حالات أساسیة لتدخّل اللّجنة اتّخاذه لقرار خطی

  :المصرفیّة عن طریق هذا التدّبیر حسب ما جاء بالمادة المشار إلیها أعلاه وتتمثل في

تدخّل اللّجنة لتقدیم مساعدة للبنك بمبادرة من مسیّري البنك في حال عجزهم عن ممارسة مهماهم 

اریة، وهنا یعتبر تعیین المؤقت قد تم بإرادة البنك دون تقیید لحریته التنافسیة ولا یعتبر من قبیل الإد

  .الضبط الاقتصادي

تعیین قائم مؤقت بمبادرة من اللّجنة بعد أن اتضح وجود عدم توازن في المركز المالي أو القانوني 

.للبنك، ویعتبر في هذه الحالة من قبیل الضبط الاقتصادي

عیین قیّم مؤقت بالإدارة في الحالة الأخیرة یكون مكمّلا لعقوبة تأدیبیّة اتّخذتها اللجنة في حقّ أحد ت

مسیّري البنك أو أكثر سواء بتوقیفه مؤقّتا أو إنهاء مهامه بصفة كلیّة، فیحلّ محلّ هذا الشّخص أو هؤلاء 

.الأشخاص المعاقبون في تسییر البنك

ة وقبل اتّخاذها لقرار تعیین قائم مؤقّت بالإدارة لیست ملزمة قانونا بأيّ وفي الأغلب اللّجنة المصرفیّ 

  .34إجراء سابق، سواء كان تدبیرا وقائیّا كالتّحذیر أو من قبیل إجراءات الإعلام المسبق كالإعذار القانوني

  .دور اللّجنة المصرفیة في إصدار العقوبات التأدیبیة-2.3

قانونا للّجنة المصرفیّة في إطار ضبطها للمنافسة لمنحها صلاحیّة تعدّت الصلاحیّات الممنوحة 

  .إصدار عقوبات تأدیبیة متفاوتة الخطورة في حقّ الأشخاص الخاضعین لسلطتها ومسیّریهم على حدّ سواء

  .09- 23العقوبات التأدیبیة الصّادرة عن اللّجنة المصرفیة وفقا للقانون 1.2.3

العقوبات التأدیبیة التي فرضها المشرع الجزائري عن 0935- 23ن من القانو 126بیّنت المادّة 

طریق اللجنة المصرفیة في حق الخاضعین للنشاط البنكي إن أخلّوا بالأحكام التّشریعیّة أو التنّظیمیّة 

المتعلّقة بالنشاط الممارس أو عند عدم أخذهم بعین الاعتبار جدّیة التحذیر الموجه إلیهم أو عند مخالفة 

وامر الموجهة إلیهم، وبناء على ما جاء بالمادة فإنّ المشرّع الجزائري لم یفرض على اللّجنة المصرفیّة الأ

الالتزام بمبدأ التّدرّج في العقاب، بل منحها مطلق السلطة التقدیریة، إذ لم یشترط اتّخاذها لتدبیر وقائي قبل 

وفي ذات السّیاق فإن المشرع لم یذكر 36، إصدارها للعقوبات التأّدیبیّة المنصوص علیها ضمن المادّة

العقوبات التأّدیبیة على سبیل التّرتیب من حیث خطورتها، كما یلاحظ بأنّ هذه العقوبات قد تتعلّق 

.بالشّخص المعنوي وهو البنك في حدّ ذاته أو بالأشخاص الطّبیعیین المسیّرین له
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العقوبات المقرّرة للبنك كشخص معنوي.  

من الإنذار والتّوبیخ واللذان یمثّلان نوعا من التّحذیر للبنك بأنّه سیتعرّض لعقوبة تتمثّل في كلّ 

ولهاتین العقوبتین خطورة في المساس 37أخطر لو استمرّ في خرق نص قانوني تشریعي أو تنظیمي،

وقد 38لسّوق، بالسّمعة التّجاریّة للبنك إذا ما تمّ نشرها إعلاما للغیر بها ممّا قد یضرّ بتنافسیّته داخل ا

تحكم اللّجنة المصرفیّة بعقوبة تأدیبیّة أشدّ خطورة من العقوبتین السّابقتین، وهي إخراجه من السوق البنكیة 

ونزع صفة البنك عنه عن طریق عقوبة المنع من القیام ببعض العملیات المصرفیّة أو الحدّ من النّشاط 

صفیته وإنهاء وجوده تماما كشخص معنوي ولیس المصرفي للبنك بسحب الاعتماد منه، كما تدفع إلى ت

وتجرّ هذه العقوبة عقوبة أخرى یحكم بها بشكل آليّ على البنك المسحوب اعتماده وهي 39فقط كبنك،

  .0940-23من القانون 128عقوبة التّصفیة، وذلك تطبیقا لما نصّت علیه المادّة 

كالعقوبات المقرّرة للأشخاص الطّبیعیین المسیرین للبن.

تتمثّل إمّا في التوّقیف المؤقّت أو إنهاء المهام مع إمكانیّة تعیین قائم مؤقّت بالإدارة من عدمه في 

  .41كلتا الحالتین

سالفة الذّكر من ذات القانون أنّ اللّجنة المصرفیّة قد تحكم على البنك بعقوبة 126وأضافت المادّة 

علّقة منها بالبنك في حدّ ذاته أو بأحد مسیّریه، وهي الغرامة تكمیلیّة للعقوبات السّابقة المذكورة سواء المت

المالیّة التّي قد تصل لمبلغ یساوي الحدّ الأدنى لرأس المال المتطلّب قانونا لإنشاء البنوك والذّي یساوي 

ملیار دینار جزائري، كما یمكن للّجنة الاكتفاء بعقوبة الغرامة 20مبلغ 42وفقا لآخر نظام صدر بشأنه 

والاستعاضة بها عن باقي العقوبات، لكون هذه العقوبة تتمیّز بخطورتها الكبیرة على المركز المالي للبنك 

  .كما تؤثرّ سلبا على تنافسیّته داخل السّوق البنكیّة الجزائریة نظرا لضخامة هذا المبلغ

  .الإجراءات المتبّعة من قبل اللّجنة لإصدار العقوبات التأدیبیة- 2.2.3

، وحسب ما جاء فیها فإنه قبل قیامها بإصدار أيّ 0943- 23من القانون 127لیها المادّة نصّت ع

من القرارات في حقّ بنك أو فرع بنك أجنبي، سواء تعلّق الأمر باتّخاذ تدابیر وقائیّة أو بإصدار إحدى 

عي للبنك أو فرع البنك الأجنبي العقوبات التأّدیبیة، واحتراما منها لمبدأ الوجاهیّة، فإنّها تواجه الممثّل الشّر 

محلّ القرار المراد اتّخاذه في حقّه، بالوقائع المنسوبة إلیه والتّي كانت سببا في اتّخاذ هذا القرار، كما تعلمه 

بأنّ له الحقّ في التنّقّل إلى مقرّ اللّجنة للاطّلاع المباشر على الوثائق والمستندات التّي أسندت بموجبها 

لة إلى البنك الذّي یمثلّه، على أن یلتزم هذا الممثّل وجوبا بالرّد على ذلك عن طریق إبداء المخالفات المسجّ 

ملاحظاته بشأن هذه الوقائع في أجل ثمانیة أیّام انطلاقا من تاریخ استلامه للإرسالیّة التّي تمّ من خلالها 

لممثّل الشّرعي للبنك محل الاعتبار إعلامه، والتّي ترسل عن طریق أیّة وسیلة یسمح بها القانون، كما أنّ ا

یستدعى وفقا لذات الطّرق القانونیّة للمثول أمام اللّجنة للاستماع إلى أقواله بشأن هذه الوقائع قبل البتّ فیها 

. من قبل اللّجنة مع منحه حقّ التمّثیل بوكیل سواء كان محامي أو أي شخص آخر یختاره هذا الموكّل
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  :خاتمة

كیفیة دخول الأشخاص مفهوم اصطلاح المنافسة البنكیة یقوم علىنهایة الدراسة أنّ یستخلص في 

إلى السوق المصرفیة والبقاء فیها وممارسة النشاط المصرفي ضمنها وصولا إلى الخروج، وفي إطار 

للاقتصاد فقد عمل المشرع على إنشاء مجموعة أجهزة تشرف على مراقبة تحول وظیفة الدولة إلى ضابطة

.لمنافسة البنكیة في الجزائر ومنحها صلاحیات ضبطیة متباینة ومختلفةا

والّلجنة المصرفیة باعتبارها محور الدراسة فقد كان لها دور فعّال في استخلاف الدّولة في تدخّلها 

یضمن السوق المصرفیة في الجزائر دون أن یكون هناك تداخل في الاختصاص لضبط القطاع الاقتصاد

اقي أجهزة الضبط البنكیة مما لا یدع أي إمكانیة لتنازع الاختصاص بینها في ضبط أي نوع النوعي مع ب

  .من أنواع الشروط أو الإجراءات المتطلبة قانونا لدخول السوق البنكیة والتنافس فیها وحتى الخروج منها

  :من خلال ما سبق یمكن إجمال النتائج المتوصل إلیها ضمن هذا البحث فیما یلي

 لاحترام قواعد حسن سیر المهنة في إطار ممارسة النشاط المصرفي، فإن اللّجنة المصرفیة عملا

بالمهام الرّقابیة الموكلة إلیها بموجب القانون في إطار نوعین من أنواع الرّقابة هما الرقابة تقوم

  .المستندیة والرقابة المكانیة

 ّخول إلى السّوق البنكیّة، فیبرز تدخلها لضبط لا تمارس اللّجنة المصرفیة أي دور في عملیّة ضبط الد

  .المنافسة البنكیة في الرقابة اللاحقة التي تفرضها على مختلف الأنشطة التي تمارسها البنوك

صلاحیة خطیرة منحها إیاها المشرع الجزائري، وذلك تمتع الّلجنة المصرفیة بسلطة العقاب هي

ة وجود اخلالات من قبل البنك بالشّروط القانونیّة ضمن الحالات التّي تكتشف خلالها هذه اللّجن

.المتضمنة ضمن التّشریع والتنّظیم المعمول بهما

 العقوبات التّي قد تصدرها اللجنة المصرفیة تتراوح بین تدابیر وقائیّة تأدیبیّة على غرار التحذیر

مغادرة السوق تصل إلى غایة سحبها للاعتماد ومنه إجبارها للبنك علىوبین عقوبات ردعیّة

.المصرفیة بشكل نهائي

وتبعا للنتائج المتوصل إلیه وعلى أساسها، تم تقدیم جملة الاقتراحات التي من شأنها الرفع من 

:فعالیة الضبط المفروض على المنافسة البنكیة في الجزائر، وهي كما یلي

الدّور حتى یكونضرورة تعزیز التعاون بین اللجنة المصرفیة وباقي أجهزة الضبط القطاعیة

  .الرقابي للجنة المصرفیة أكثر متانة وفعالیّة في الإشراف على النشاط المصرفي

 ضرورة مراجعة المشرع الجزائري للنصوص القانونیة التي تنظم التشكیلة البشریة للجنة المصرفیة

تعلق برئاسة إضفاء لمزید من الاستقلالیة بینها وبین باقي الأجهزة القطاعیة البنكیة، خصوصا ما

.  محافظ بنك الجزائر لهذه الأجهزة مما یحد من الاستقلالیة العضویة لها
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 من الضروري منح استقلالیة أكبر للجنة المصرفیة والتي تظلّ نسبیة في ظلّ حرمانها من

.الاستقلال المالي ومن الشخصیة المعنویة التي تمنحها أهلیة التقاضي

 إثر منحها سلطات عقابیة واسعة كفلها القانون النقدي والمصرفي، تجنبا لتعسّف اللجنة المصرفیة

  .یستحسن أن یؤطر المشرع الجزائري ذلك ضمن ضمانات كافیة لتحقیق محاكمة عادلة
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